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المستخلص
ــة  ــن الناحي ــاً م ــا تطبيق ــة وأكثره ــات القانوني ــم النظري ــن أه ــات م ــة الإثب ــر نظري تعت

العمليــة أمــام القضــاء، بــل هــي النظريــة التــي تطبقهــا المحاكــم كل يــوم فيــا يعــرض عليهــا 

ــر مجــرداً مــن كل قيمــة  ــات مصــدره يعت ــذي لا يمكــن إثب ــك أن الحــق ال مــن منازعــات، وذل

ــوّام. ــل هــو ق ــه في هــذا المضــار أن الدلي ــة، ومــن المتعــارف علي قانوني

وتــرز أهميــة نظريــة الإثبــات بكونهــا تحتــل أهميــة علميــة وعمليــة في مجــال البحــث 

العلمــي ولا حاجــة إلى التدليــل عــى هــذه الأهميــة في حيــاة البــر، إذ يكفــي أن نشــير إلى أنهــا 

الوســائل التــي تمكــن القضــاء الــذي هــو أهــم ســلطة في الدولــة وأســاها مــن القيــام بمهمتــه، 

التــي هــي تحقيــق العدالــة وصيانــة المجتمــع عــن طريــق إيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا وإيقــاع 

العقوبــات عــى مســتحقيها، لأنــه لا يتهيــأ للقــاضي أن يتوصــل إلى الحقيقــة بــدون إقامــة الدليــل 

للوصــول إلى الحقيقــة.

تمتلــك الإدارة امتيــازات عديــدة قــد تــؤدي بهــا، فيــا لــو أسيء اســتعالها، الى الاطاحــة 

بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم، باســم المصلحــة العامــة. والرقابــة القضائيــة عــى النشــاط الاداريــة 

هــي التــي تمكّــن الفــرد مــن مواجهــة الإدارة عنــد اللــزوم دفاعــا عــن حقوقــه ومصالحــه اعــاء 

لشــأن دولــة القانــون فعــاً لا قــولاً، وإعــالاً لمبــدأ المروعيــة ومتطلباتــه.

ــه عــى   وقــد حــرص القضــاء الاداري مــن خــال السياســة الاجتهاديــة المتبعــة مــن قبل

الحــد قــدر الامــكان مــن حالــة عــدم التــوازن عــر إيجــاد الســبل الازمــة لإعــادة التــوازن بشــكل 

ــي.  ــن المتقاضــن بشــكل طبيع ــات ب ــا عــبء الإثب ــة، موزع ــوى الإداري ــن طــرفي الدع ــادل ب ع

وهــذا التــوازن يتحقــق مــن خــال تنظيــم إجــراءات الدعــوى، وبواســطة القرائــن القانونيــة

كلمات مفتاحية: القضاء الإداري – الاثبات – عبئ الاثبات- - خصائص الاثبات 

ِAbstract
The theory of evidence is considered one of the most important and widely 

applied legal theories in practice before the judiciary. It is the theory that courts 
apply daily in the disputes brought before them, as a right that cannot be proven 
is devoid of any legal value. It is well-known in this context that evidence is 
the cornerstone. The importance of the theory of evidence lies in its scientific 
and practical significance in the field of scientific research. There is no need to 
demonstrate its importance in human life, as it suffices to mention that it enables 
the judiciary—the highest and most significant authority in the state—to carry out 
its mission of achieving justice and preserving society by delivering rights to their 
rightful owners and imposing penalties on those who deserve them. A judge cannot 
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reach the truth without establishing evidence to uncover it.
The administration possesses numerous privileges that, if misused, could lead 

to the violation of individuals’ rights and freedoms in the name of public interest. 
Judicial oversight of administrative activities allows individuals to confront the 
administration, when necessary, in defense of their rights and interests, thereby 
upholding the rule of law in practice, not just in theory, and enforcing the principle 
of legality and its requirements. The administrative judiciary, through its judicial 
policy, strives to minimize the imbalance by finding necessary ways to fairly restore 
balance between the parties in an administrative lawsuit, naturally distributing the 
burden of proof between the litigants. This balance is achieved by organizing the 
procedures of the lawsuit and through legal presumptions.

Keywords: Administrative Judiciary - Evidence - Burden of Proof - 
Characteristics of Evidence
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المقدمة
يعتــر موضــوع النظــم القانونيــة للإثبــات القضــائي في القانــون الإداري في القضــاء العراقــي 

ــي  ــوق، فف ــة الحق ــة وحاي ــق العدال ــياً في تحقي ــي تلعــب دوراً أساس ــة الت ــا المهم ــن القضاي م

النزاعــات الإداريــة التــي تكــون فيهــا الدولــة أو الجهــات الحكوميــة طرفــاً، تــرز أهميــة وجــود 

ــات  ــة إثب ــدف إلى تيســير عملي ــة ته ــات، وهــذه النظــم القانوني ــة للإثب قواعــد واضحــة ودقيق

ــن مصلحــة الإدارة العامــة  ــوازن ب الحقــوق أو نفــي الادعــاءات في المنازعــات، مــا يضمــن الت

وحقــوق الأفــراد، وفي القضــاء العراقــي، تتميــز هــذه النظــم بتقديــم أدوات وإجــراءات محــددة 

ــادئ  ــزام بمب ــة، مــع الالت ــة في مواجهــة الســلطات الإداري ــق الشــفافية والعدال تهــدف إلى تحقي

القانــون الإداري وحايــة حقــوق الأطــراف المتنازعــة.

حيــث إن الإثبــات مهمــة صعبــة لمــن يقــع عليــه عــبء الإثبــات، إذ تنــاط بــه إثبــات أمــر 

يتوقــف عليــه مصــير المراجعــة والنتيجــة النهائيــة لهــا، وأيضــاً مــا يزيــد الأمــر صعوبــة ان عنــاصر 

الإثبــات تكــون في أغلــب الأحيــان نــادرة ومشــكوكاً فيهــا، وهــذا مــا يفــر الاســم الــذي يطلــق 

عليــه عــبء الإثبــات، فــا شــك مــن أن أهــم مبــدأ في الإثبــات هــو عــبء الإثبــات، لأنــه في كثــير 

مــن الأحيــان يكــون الحــق متراوحــاً بــن الخصمــن ولا يســتطيع أي منهــا أن يثبتــه أو ينفيــه1.

أهمية البحث 
ــق  ــا المتعل ــة لموضوعه ــة الخاص ــر إلى الطبيع ــك بالنظ ــة وذل ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ت

بقواعــد الإثبــات في القضــاء الاداري مــن ناحيــة، وعــدم كفايــة القواعــد القانونيــة الحاليــة التــي 

تنظمهــا وتحكمهــا مــن ناحيــة ثانيــة، وأثــر ذلــك في إقــرار حقــوق الأطــراف وتحقيــق العدالــة 

مــن ناحيــة ثالثــة.

إشكالية البحث
ــاً  ــة تشــكل جانب ــة أم عدلي ــات في الدعــاوي ســواء أكانــت دعــاوي اداري ان قواعــد الاثب

اجرائيــاً مهــاً كونهــا الوســائل التــي يمكــن مــن خالهــا ايصــال القــاضي الى الحقيقــة، حيــث تعتــر 

الدعـــوى الإداريــة بطبيعتهــا الخاصــة ومراكــز أطرافهــا تنشــئ إشكاليـــة عـــدم تحقيــق المســاواة 

بــن أطرافهــا، الأمــر الــذي يتطلــب معالجــة ذلــك الوضــع لا سيمـــا معالجـــة عـــبء الإثبــات 

الــذي يتحملــه الفــرد المدعـــي وتتحلل منه الإدارة )المدعي عليها( لأن الفـــرد هـــو المتضـــرر مـــن 

قــرارات الإدارة، وهــو الــذي يطلـــب الحايــة القضائيــة بلجوئه إلى القضـــاء وهـــو الملــزم بتقديم 

١. وائل مؤيد جلال الدين الحلبي، إجراءات الإثبات المدني، دراسة مقارنة، رسالة أعدت لنيل درجة ماستر في القانون العام، جامعة 

الموصل، كلية القانون، العراق، ٢٠٠6، ص8.
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البينـــة باعتبــاره المدعــي، وبالتــالي يتعــن عــى القــاضي تقديــر أدلة الاثبـــات وتكييفهـــا حســـب 

ــار أمامنــا التســاؤل الآتي: ماهــي قواعــد موازنــة  طبيعـــة النـــزاع المطــروح أمامــه، وبالتــالي يثـ

عــبء الاثبــات في الدعــوى الإداريــة؟

خطة البحث:
ســنقوم بتقســيم البحــث الى مقدمــة مــن ثــم سنقســم البحــث إلى مبحثــن عــى الشــكل 

لتالي: ا

المبحث الأول: موازنة عبء الإثبات امام القضاء الإداري

المبحث الثاني: موازنة عبء الاثبات من خال القرائن القانونية

ثم نختتم دراستنا بالخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
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المبحث الأول
موازنة عبء الإثبات امام القضاء الإداري

ياحــظ أن القضــاء الإداري راهنــا قــد ســار عــى النهــج ذاتــه المتبــع أمــام ديــوان المظــالم 

ــات حقوقــه في مواجهــة الادارة.  ــن الفــرد مــن اثب ــي تمكّ ــم الوســائل الت ــه لتقدي ــة من في محاول

ــة،  ــوى الإداري ــن في الدع ــن الخصم ــة ب ــوازن الواضح ــدم الت ــة ع ــو حال ــك ه ــع الى ذل والداف

فــالإدارة تكــون في خانــة المدعــى عليــه في أغلبيــة الدعــاوى الإداريــة، بســبب مــا تتمتــع بــه مــن 

امتيــازات الســلطة العامــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بســبب طبيعــة دعــوى الإلغــاء2، التــي 

هــي مراجعــة يلجــأ اليهــا الفــرد في مواجهــة الإدارة للرقابــة عــى مروعيــة قراراتهــا3.

إن النظــام إجــراءات التقــاضي المعمــول بــه أمــام القضــاء الإداري، يســهم بشــكل واضــح 

في التخفيــف مــن أعبــاء المدعــي في الدعــوى الإداريــة، نظــرا لمــا تتميــز بــه إجــراءات التقــاضي 

أمــام القــاضي الإداري مــن خصائــص وصفــات: الــدور الإيجــابي التدخــي للقــاضي في الإجــراءات، 

والصفــة الكتابيــة للإجــراءات، ومبــدأ المواجهــة، وكل مــن هــذه المميــزات لهــا دورهــا في موازنــة 

عــبء الإثبــات في الدعــوى الإداريــة4.

أولاً: الدور الإيجابي التدخلي للقاضي في الإجراءات:
ــدى  ــا، ويتب ــاً لاجراءاته ــا موجه ــة دوراً ايجابي ــاضي الإداري في الدعــوى الاداري يمــارس الق

ذلــك مــن خــال اشرافــه عــى التبليغــات وتحضــير الـدعـــوى ودعــوة الفرقــاء الى اكــال النواقص 

ــك بخــاف  ــا5، وذل ــزوم وادارة التحقيقــات فيه ــد الل ــح المقدمــة منهــم عن والشــوائب في اللوائ

الــدور الســلبي الــذي يضطلــع بــه القــاضي المــدني الــذي يغلــب عــى الإجــراءات أمامــه الطابــع 

الاتهامــي، معتمــداً عــى جهــد الخصــوم في تقديــم الأدلــة والاثباتــات الازمــة كي يصــدر حكمــه 

عــى أساســها. وعليــه فــإن تدخــل القــاضي الإداري الــذي يعطــي لإجــراءات الدعــوى الإداريــة 

الطابــع التحقيقــي، يمكــن أن يعيــد التــوازن بــن أطــراف القضيــة بمــا يحقــق العدالــة بينهــم6، 

ويتأكــد الــدور الإيجــابي للقــاضي بوســيلتن:

ــغ  ــة بتبلي ــوم المحكم ــاشرة، فتق ــاضي مب ــدم إلى الق ــتدعاء يق ــوى باس ــع الدع الأولى: ترف

الجهــة المدعــى عليهــا مــع طلــب كافــة المســتندات المتعلقــة بموضــوع الدعــوى، وهــذا مــا يجــرى 

العمــل عليــه أمــام القضــاء الإداري في العــراق، وهــو مــا قصــده المــرع بقولــه في قانــون مجلــس 

شــورى الدولــة »وعنــد عــدم البــت في التظلــم أو رفضــه تقــوم محكمــة القضــاء الإداري بتســجيل 

٢. عباس مجيد الشمري، الأحوال الطارئة على ميعاد رفع دعوى الإلغاء دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت،٢٠٢٠، ص79.

3. عصام أبو سليم، النظرية العامة للإثبات في الواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١7ـ ص١8.

4. إلياس جوادي، الإثبات في المنازعات الإدارية »دراسة مقارنة«، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١8، ص١٥.

٥. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري، صادر للمنشورات الحقوقية ، بيروت، ٢٠١٠، ص٥9 وما يليها. 

6. إلياس أبو عبيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٥، ص78.
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الطعــن لديهــا بعــد اســتيفاء الرســم القانــوني«7.

الثانيــة: تتعلــق بمبــاشرة القــاضي الإداري لإجــراءات ســير الدعــوى، حيــث نجــد القــاضي 

الإداري هــو الــذي يتــولى وحــده مهمــة إعــداد الدعــوى للفصــل فيهــا بحيــث يكــون دور أطــراف 

الـدعـــوى ســلبياً بعــد رفعهــا أمــام القضــاء، فالقــاضي هــو الــذي يطلــب مــن الخصــوم البيانــات 

ــا،  ــا هــو لازم للفصــل فيه ــذي يعمــل عــى اســتيفاء كل م ــة للدعــوى، وهــو ال والأوراق الازم

وهــو الــذي يحــدد المواعيــد التــي يقــدم فيهــا أطــراف الدعــوى المذكــرات المطلوبــة، كــا أنــه 

يحــدد للمدعــى عليــه المــدة التــي يــرد فيهــا عــى الدعــوى وتاريــخ حضــور الجلســة للحكــم في 

الدعــوى.

ويتبــن مــن ذلــك أنــه بعــد تقديــم اســتدعاء الدعــوى للمحكمــة تصبــح الدعــوى في يــد 

القــاضي وتحــت تصرفــه ولا يكــون للمدعــي أو للمدعــى عليــه شــأن في توجيــه الدعــوى ومســار 

اجراءاتهــا، فيســتأثر القــاضي بهــذه المهمــة، ولمــا كان عــبء الإثبــات يقــع أساســاً عــى عاتــق 

المدعــي، فمعنــى ذلــك أن هــذا العــبء يقــع عــى الفــرد، ولكــن الــدور الإيجــابي للقــاضي يمكّنــه 

وبالــذات في مجــال دعــوى الإلغــاء8، مــن تخفيــف عــبء الإثبــات عــى المدعــي، إذ لــه أن يطلب 

مــن الإدارة الإيصــالات والبيانــات والملفــات الازمــة، وهــو الــذي يتــولى البحــث أدلــة الدعــوى 

ويعمــل عــى جمعهــا.

ثانياً: الصفة الكتابية الخطية للإجراءات:
ــا  ــنّ فيه ــة، ليب ــة مكتوب ــى أن كل طــرف في الدعــوى يقــدم مذكــرة أو لائحــة خطي بمعن

ــادرة، وإذا  ــر ن ــة تعت ــفهية في المحكم ــات الش ــه، والمناقش ــا أدلت ــه ويضمّنه ــه ومطالب ادعاءات

ــة  ــة9. وأن الصفــة الكتابي ــان مــا جــاء بالمذكــرات المكتوب حدثــت فإنهــا تقتــصر عــى شرح وبي

لا تعنــي، عــدم وجــود مناقشــات شــفهية، وإنمــا للأطــراف بطبيعــة الحــال، ســواءً بأنفســهم أو 

عــن طريــق مــن ينــوب عنهــم، تقديــم مــا لديهــم مــن ماحظــات شــفهية وإيضاحــات بالجلســة 

فتتــولى المحكمــة إثباتهــا في محــر الجلســات، ويبقــى هــذا الأمــر منــوط بالقــاضي الــذي يســمح 

بــه. ورغــم ضآلــة أهميــة ونطــاق الماحظــات الشــفهية، فــإن وجودهــا تعبــير عــن حقــوق الدفاع 

المكفولــة للأطــراف، إذ إنهــا شــكلية جوهريــة متروكــة لإرادتهــم وتقديرهــم بحيــث يترتـّـب عــى 

إهدارهــا بطــان الإجــراءات10.

7. نص المادة)7/ثانياً/د( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )6٥( لعام ١979 المعدل.

8. خلدون إبراهيم نوري سعيد، مدى سلطة قاضي الإلغاء في إصدار أوامر للإدارة، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في القانون 

العام، جامعة بغداد، كلية القانون، ٢٠٠3، ص٥6.

9. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ١١ وما يليها. 

١٠. الحكم الصادر بتاريخ ١9٥8/6/7 السنة الثالثة، ص١٢73، والحكم الصادر في ١964/3/٢٢، السنة التاسعة، ص88١، والحكم 

الصادر في ١97٢/4/٢٢، السنة ١7، ص4١٢، أشار إليه: ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠4، ص78.
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ثالثاً: مبدأ المواجهة أو الوجاهية:
إن الإجــراءات الكتابيــة تؤكــد الصفــة الحضوريــة أو الوجاهيــة لإجــراءات التقــاضي، حيــث 

يتعــن الفصــل في الدعــوى في مواجهــة الأطــراف بعــد تمكينهــم مــن الاطــاع عــى المســتندات 

ــادئ  ــن المب ــة م ــق والمحاكم ــة في التحقي ــر الوجاهي ــم11. وتعت ــم وماحظاته ــم دفاعه وتقدي

الأساســية ذات القيمــة الدســتورية التــي ينبغــي عــى جميــع المحاكــم التابعــة لجهــة القضــاء 

ــد بهــا12.  الإداري التقي

والوجاهيــة هــي الحــق المعــترف بــه لــكل شــخص ذو مصلحــة بالاطــاع عــى المعلومــات 

المتعلقــة بالنــزاع الــذي وضــع القضــاء يــده عليــه. ويتــم ذلــك عــن طريــق إباغــه ضمــن مهــل 

كافيــة، الوثائــق والادلاءات المتعلقــة بــه التــي يقدمهــا خصمــه أو أي شــخص ثالــث، كي يتمكــن 

ــار الى  ــي أن يص ــزوم. وينبغ ــد الل ــرد عليهاعن ــأنها وال ــف بش ــاذ موق ــا واتخ ــاع عليه ــن الاط م

ــأن يتبلغــوا  ــاء ذوي المصلحــة ب ــد نشــوء الدعــوى مــن خــال حــق الفرق ــة عن احــترام الوجاهي

بالدعــوى القضائيــة المرفوعــة أمــام القضــاء، وأن تكــون لديهــم معلومــات كافيــة عــن ســير تلــك 

الدعــوى13. 

وان احترام مبدأ الوجاهية يتطلب توافر عنصرين سويا14ً: 

العنــصر المــادي: قوامــه ضرورة قيــام القــاضي بتبليــغ كل مســتند يتضمــن عنــصراً جديــداً . 1

تكــون معرفتــه مفيــدة للفريــق المعنــي بــه. 

العنــصر الزمــن: ضروروة أن يحصــل التبليــغ ضمــن مهلــة كافيــة، وفقــا لطبيعــة المســتند . 2

وظــروف ومهــل الدعــوى. وذلــك كي يتــاح للخصــم المعنــي الوقــت الــكافي لتحضــير دفاعــه 

وابــداء ماحظاتــه بشــأنه. 

ونشــير الى أن اعتــاد القــاضي في حكمــه عــى مســتند أو معلومــات مقدمــة مــن الإدارة 

ــة  ــدأ الوجاهي ــا لمب ــا يشــكل خرق ــام المســتدعي به ــن دون اع ــق، م ــام التحقي ــد إعــان خت بع

يعــرضّ الحكــم لابطــال، ومــع ذلــك فــان مبــدأ المواجهــة في القضايــا الإداريــة، يحتمــل بعــض 

ــة والاســتثناءات. المرون

وتــرز المرونــة، عنــد تعــذر تحقــق مبــدأ المواجهــة، فالإجــراء الــذي يتعــذر إتمامــه بحضور 

الأطــراف يســتعاض عــن ذلــك بتضمــن نتائجــه في تقريــر مكتــوب أو محــر خطــي، ويجــب أن 

يكــون هــذا التقريــر تحــت تــصرف الشــخص المعنــي أو محاميــه قبــل يــوم كامــل مــن المواعيــد 

المحــددة للمداولــة.

١١. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بيروت، ٢٠١7، ص79.

١٢. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ١7 وما يليها.

١3. جوزيف رزق الله، المرجع نفسه ص. ١7.

١4. جوزيف رزق الله، المرجع نفسه ص. ١8.
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أما التجاوزات المقررة لمبدأ المواجهة، فإنها تحدث في حالتن:

حالــة الاســتغناء عــن التحقيــق: أي البــت بالدعــوى مــن دون تحقيــق الــذي يتــأتى عنــه عدم . 1

ــه عــى  ــن ل ــة الفرنــي، إذا تب ــس الدول ــة يجــاز لمجل ــة. وفي هــذه الحال ــد بالوجاهي التقي

ضــوء التحقيــق الأولي في القضيــة أن حلهــا أصبــح أكيــداً، فــإن بإمكانــه أن يقــرر الاســتغناء 

عــن التحقيــق وقــد وسّــع مرســوم 30 /9/ 1953 هــذا الحكــم ليشــمل المحاكــم الإداريــة، 

وهــو يطبــق أيضــاً عــى محاكــم الاســتئناف الإداريــة ومنصــوص عليــه في قانــون القضــاء 

الاداري في فرنســا. إلا أن مجلــس الدولــة ومحاكــم الاســتئناف والمحاكــم الإداريــة، نــادراً مــا 

تلجــأ اليــه، ومــن هــذه الحــالات عندمــا يكــون الادعــاء غــير مســبّب، أو في حالــة تقديــم 

الدعــوى إلى جهــة قضائيــة واضــح بجــاء أنهــا غــير مختصــة. 

ــة . 2 ــات الاداري ــدى الجه ــا اح ــوم به ــة تق ــات الاداري ــق اداري: والتحقيق ــراء تحقي ــة اج حال

المكلفــة مــن قبــل القــاضي الاداري بالتثبــت مــن بعــض المســائل. ولا تتــم مراعــاة الوجاهيــة 

خــال اجــراء التحقيقــات الاداريــة اذ لا يصــار الى ابــاغ الخصــوم أو دعوتهــم للحضــور أثنــاء 

القيــام بهــا. ولكــن في حــال تــم وضــع تقريــر أو محــر بنتائــج تلــك التحقيقــات ينبغــي أن 

يصــار الى اباغــه مــن الفرقــاء15. 

ويتبــن مــن خــال الاجتهــاد أن ثمــة حــدود يقــف عندهــا مبــدأ الوجاهيــة ومنهــا عــدم 

ضروروة التقيــد بالوجاهيــة إذا كانــت المســتندات التــي لم يتــم تبليغهــا غــير مؤثــرة في الدعــوى، 

فــا يعتــر التبليــغ مخالفــاً لمبــدأ الرعيــة »خاصــة مــا لم تكــن هــذه الأوراق مرتكــز عليهــا في 

الحكــم وفي حــل القضيــة«16، وتعتــر غــير مؤثــرة في النــزاع المســتندات التــي لا يكــون من شــأنها 

اضافــة أي عنــصر جديــد عــى المحاكمــة. ويــري حكــم الأوراق غــير المؤثــرة عــى المســتندات 

الريــة، فهــي لا تخضــع للأصــول الوجاهيــة، وللقــاضي وحــده حــق الاطــاع عليهــا17.

نخلــص الى أنــه يبقــى أن الأصــل في القواعــد الاجرائيــة أمــام القضــاء الإداري أنهــا 

اجــراءات تحقيقيــة تتطلــب مراعــاة مبــدأ الحضوريــة أو الوجاهيــة، وإذا كانــت هنــاك نصــوص 

تخــرج بهــذه الإجــراءات في حــالات محــددة، عــن الأصــل العــام، إلا أنهــا لا تمــس المبــدأ، لكــون 

ــن أن  ــذا يتب ــه. وهك ــاضي الإداري بنفس ــرره الق ــتخدامها يق ــدوداً وأن اس ــا مح ــال تطبيقه مج

الإجــراءات أمــام القضــاء الإداري تمكّــن الفــرد مــن تحديــد موقفــه مــن النــزاع القائــم وتخولــه 

تقديــم رده وماحظاتــه المكتوبــة في مهــل معقولــة بمــا يحفــظ حقوقــه في الدفــاع، وفي جميــع 

الأحــوال تتيــح لأطــراف الخصومــة تحديــد مراكزهــم مــن الحكــم الصــادر في الدعــوى والطعــن 

فيــه عــى أســاس مــا ورد بالملــف مــن وقائــع ومســتندات ومذكــرات، مــن خــال الــدور الايجــابي 

١٥. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ١٥8.

١6. مجلس شورى لبنان، قرار رقم ٥68، تاريخ ٢٠٠3/6/٢4، النادي الثقافي الاجتماعي في كوكبا/ بلدية كوكبا، مذكور في كتاب 

جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص.٢١.

١7. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ٢١.
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الــذي يضطلــع بــه القــاضي الاداري الــذي تكملــه الصفــة الكتابيــة للإجــراءات ومبــدأ الحضوريــة 

ــات في الدعــوى،  ــا التخفيــف مــن عــبء الإثب ــات للمدعــي، ثمرته ــا ضان ــة18. كله أو الوجاهي

وذلــك كــون هــذه الخصائــص تتيــح للقــاضي الإداري تكليــف الإدارة تقديــم مــا في حوزتهــا مــن 

مســتندات وملفــات مــع الزامهــا بالاســتجابة والا اعتــر القــاضي الاداري موقفهــا المانــع في هــذا 

الخصــوص أو تلكؤهــا قرينــة ضدهــا.

-موازنــة عــبء الإثبــات في العــراق: إن القــاضي الإداري في العــراق، يتمتــع بحريــة واســعة 

اســتناداً إلى نصــوص قانــون الإثبــات رقــم 107 لســنة 1979، الــذي أعطــى للقــاضي دوراً إيجابيــاً 

في تســيير الدعــوى وإيصــال الحقــوق إلى المواطنــن بأيــر الســبل وأسرعهــا. وقــد محــض القانــون 

العراقــي الثقــة الكاملــة للقــاضي في ســبيل تحقيــق ذلــك وأعطــاه حريــة التحــرك التــي تســاعده 

ــة  ــن الأســباب الموجب ــن م ــة، ويتب ــة الازم ــات بالرع ــة وحســم النراع في اصــدار أحــكام عادل

ــة  ــن أنظم ــط ب ــاه الوس ــير الاتج ــد تخ ــي ق ــترع العراق ــأن المش ــه ب ــوه عن ــات المن ــون الاثب لقان

الإثبــات19.

ويوفــق الموقــف الوســط بــن مذهــب الإثبــات المطلــق وبــن مذهــب الإثبــات المقيــد، 

جامعــا بــن مزايــا كل منهــا، ويخــول المذهــب الأول القــاضي ســلطة مطلقــة في تحــري حقيقــة 

الوقائــع التــي تعــرض عليــه ويجعــل دوره في تســيير الدعــوى واســتجاع الأدلــة دوراً إيجابيــاً، 

ــاني، يحــد مــن ســلطة القــاضي إلى حــد يجعــل دوره في تســيير الدعــوى دوراً ســلبياً يلتــزم  والث

فيــه موقــف الحيــاد الســلبي بــن المتقاضــن، وبالتــالي فإنــه يغــل يــد القــاضي عــن الوصــول إلى 

الحقيقــة الواقعــة إذا احتــاط منكرهــا لمنــع خصمــه مــن إقامــة الدليــل القانــوني عليهــا، فيباعــد 

بذلــك كثــيراً بــن الحقيقــة القانونيــة والحقيقــة الواقعيــة20.

ــد  ــة وتحدي ــدأ حــصر الأدل ــاد القــاضي الإيجــابي ومب ــدأ حي ويأخــذ المذهــب الوســط بمب

قيمــة كل منهــا وفاعليتــه، مــع تخويــل القــاضي ســلطة واســعة في تقديــر قيمــة كل منهــا. ولا 

ــاً في الكشــف  ــه دوراً إيجابي ريــب في أن هــذه الســلطة التــي خولــت للقــاضي والتــي تجعــل ل

ــد الحاجــة وإلا كان حكمــه عرضــة للنقــض،  عــن الحقيقــة، يجــب عــى القــاضي مارســتها عن

وفي ذلــك تقــي محكمــة النقــض المصريــة بــأن الحكــم يكــون قــاصر البيــان متعينــاً نقضــه إذا 

لم يكــن فيــه مــا يفيــد أن المحكمــة قــد اســتنفذت كل مــا لهــا مــن ســلطة التحقيــق لكشــف 

ــع21. الواق

١8. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص8١.

١9. لفتة هامل العجيلي، السندات الرسمية والعادية وحجيتهما في الاثبات مع ادلة الاثبات الأخرى، المكتبة القانونية، بغداد، 

٢٠١٢، ص99.

٢٠. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات، ط٢، دار الحكمة القانونية، بغداد، ٢٠٠٠، ص4٥.

٢١. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١8، ص73.
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ــن  ــدّ م ــاضي لا ب ــي للق ــرع العراق ــا الم ــي منحه ــلطة الت ــدى الس ــى م ــف ع ــي نق ول

ــون،  ــداف القان ــوان أه ــت عن ــات، وتح ــون الإثب ــة لقان ــادئ العام ــاء في المب ــا ج ــوع إلى م الرج

ــه الدعــوى ومــا  فقــد نصــت المــادة الأولى مــن القانــون عــى توســيع ســلطة القــاضي في توجي

يتعلــق بهــا مــن أدلــة بمــا يكفــل التطبيــق الســليم لأحــكام القانــون وصــولاً إلى الحكــم العــادل 

ــع لاســتكال  ــاضي بتحــري الوقائ ــزام الق ــة عــى إل ــادة الثاني ــة المنظــورة. ونصــت الم في القضي

قناعتــه. ونصــت المــادة الرابعــة عــى تبســيط الشــكلية إلى الحــد الــذي يضمــن المصلحــة العامــة 

ــه. ــازع في ــؤدي إلى التفريــط بأصــل الحــق المتن ولا ي

لا شــك في أن هــذه النصــوص تطــال بأحكامهــا القــاضي المــدني، لــي يطبقهــا عــى 

ــا مــن  ــة لمــا له ــا عــى الدعــوى الإداري ــراد، فكــم بالحــري إذا جــرى تطبيقه ــن الأف الدعــاوى ب

خصائــص وضانــات للطــرف الضعيــف فيهــا. ويتبــن مــن ذلــك أن القــاضي الإداري في العــراق 

يتمتــع واســتناداً إلى نصــوص قانــون الإثبــات بحريــة كاملــة في التحقيــق للتثبــت مــن مروعيــة 

القــرار الإداري، ويكــون لــه ســلطة إلــزام الإدارة بتقديــم كل مــا لديهــا مــن ملفــات ومســتندات 

ــة بموضــوع الدعــوى. ذات صل

ــداف  ــوان أه ــت عن ــرع تح ــا الم ــد أورده ــاه ق ــورة أع ــوص المذك ــظ أن النص وياح

ــه المــرّع في هــذا  ــه الدعــوى أشــار إلي ــإن توســيع ســلطة القــاضي في توجي ــك ف ــون، لذل القان

القانــون، ثــم إن ســلطة التحقــق والتحــري لم يتركهــا المــرع لمحــض اختيــار القــاضي، وإنمــا ألزمــه 

ــا. ــي أن أي تقصــير في التحقــق لكشــف الواقــع يجعــل الحكــم معيوب ــك، وهــذا يعن بذل

ــة  ــان المصلح ــرط ض ــاً ب ــاضي أيض ــزم للق ــر مل ــو أم ــكلية، فه ــيط الش ــن تبس ــا ع أم

العامــة والحفــاظ عــى أصــل الحــق المتنــازع عليــه، وهــذا يعنــي عــى القــاضي مســاعدة أطــراف 

ــم في  ــرار الحك ــال ق ــوى أو إبط ــاشي رد الدع ــكليات لتح ــتكال الش ــم باس ــة وتوجيهه الخصوم

ــا  ــوق م ــوى، وف ــاضي في الدع ــاد الق ــر عــى حي ــة لا تؤث ــا، وهــذه إيجابي ــال مراعاته ــة إغف حال

تقــدم فــإن المــرع نــص في المــادة الثالثــة عــى إلــزام القــاضي باتبــاع التفســير المتطــور للقانــون 

ــزم  ــد أل ــراق ق ــرع في الع ــون الم ــك يك ــه، وبذل ــد تطبيق ــع عن ــن التري ــة م ــاة الحكم ومراع

القــاضي المــدني بالاجتهــاد، بمــا يجعــل القوانــن صالحــة للتطبيــق عــى الحــالات الخاصــة22.

وحيــث إن ضرورة التفســير ترجــع إلى طبيعــة القوانــن ذاتهــا، لأنهــا تصُــاغ عــى شــكل 

ــى  ــتحيل ع ــك يس ــددة، ولذل ــوادث متج ــة والح ــوص متناهي ــردة، وأن النص ــة مج ــد عام قواع

ــإن  ــادي، ف ــاضي الع ــع، وإذا كان هــذا هــو شــأن الق ــا الواق ــكل قضاي المــرع أن يضــع حــاً ل

ــي بــرورة التفســير  ــه دور إنشــائي واجتهــادي، معن القــاضي الإداري، وهــو في الأصــل قــاضي ل

المتطــور للقوانــن التــي يتعــرض إلى تطبيقهــا أو الاســتناد إليهــا في أحكامهــا عــى ضــوء الغايــة من 

٢٢. عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، درا الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١6، ص٥6.
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إنشــاء القضــاء الإداري في العــراق والتــي بينهــا المــرع في الأســباب الموجبــة للقانــون رقــم 106 

لســنة 1989 وهــي أن )يمــارس قضــاء إداريــاً مســتقاً دون تدخــل مــن أيــة جهــة أخــرى، ومحاطاً 

ــدور  ــه »وبالنظــر لل ــة دور القضــاء الإداري بقول ــل أهمي ــا علّ ــة(، ك ــة كافي ــات وحصان بضان

المهــم الــذي ينبغــي أن يمارســه في حايــة المواطنــن بمــن فيهــم الموظفــن وتأمــن حقوقهــم تجــاه 

الدولــة وبالمقابــل حايــة حقــوق الدولــة وصيانتهــا مــن إخــال الموظفــن بواجبــات وظيفتهــم«.

كــا أنــه أهــاب بالقــاضي الإداري أن يســير في عملــه عــى خطــى المؤسســات القضائيــة 

الماثلــة في الدولــة الأخــرى وذلــك بقولــه »كــا هــو شــأن المجالــس الماثلــة في معظــم الــدول 

المتحــرة في العــالم«23.

يتضــح مــا تقــدم ذكــره، أن هــذه النصــوص تخــول القضــاء الإداري في العــراق صاحيــات 

ــاء  ــون إنش ــة لقان ــباب الموجب ــرع في الأس ــا الم ــي حدده ــه الت ــن أداء مهمت ــه م ــعة تمكن واس

القضــاء الإداري. وقــد خــول المــرع العراقــي، القــاضي الإداري ســلطة لا يملكهــا نظــيره في مــصر 

أو فرنســا وهــي ســلطة تعديــل القــرار أو الأمــر المطعــون بــه كــا نصــت عليــه )المــادة 7/ ثانيــاً/ 

ط( مــن قانــون مجلــس شــورى الدولــة التــي تقــول: »تبــت المحكمــة )محكمــة القضــاء الإداري( 

في الطعــن المقــدم إليهــا ولهــا أن تقــرر رد الطعــن أو إلغــاء أو تعديــل الأمــر أو القــرار المطعــون 

بــه«24.

٢3. الأسباب الموجبة للقانون رقم ١٠6 لسنة ١989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 6٥ لسنة ١979.

٢4. إبراهيم طه الفياض، إجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الإداري، دراس منشورة في مجلة بيت الحكمة، سلسلة المائدة 

الحرة، العدد4٠، ٢٠٠٠، ص78.
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المبحث الثاني
موازنة عبء الاثبات من خلال القرائن القانونية

ثمــة نصــوص تريعيــة تســهم في تحقيــق التــوازن بــن أطــراف الدعــوى الإداريــة في مجال 

الإثبــات، وهــذه النصــوص تقــرر قرائــن قانونيــة تــؤدي إلى إعفــاء مــن يتمســك بهــا مــن العــبء 

الفعــي للإثبــات بصفــة مؤقتــة إذا كانــت قابلــة لإثبــات العكــس، أو بصفــة دائمــة إذا كانــت غــير 

قابلــة لإثبــات العكس.

وسنبن فيا يأتي القرائن القانونية أمام القضاء الإداري، الفرني، والعراقي.

أولاً: القرائن القانونية أمام القضاء الإداري الفرنسي:
ــبء  ــى ع ــير ع ــا تأث ــي له ــي الت ــاء الفرن ــام القض ــة أم ــن المطبق ــض القرائ ــنذكر بع س

ــأتي25: ــا ي ــي م ــة، وه ــوى الإداري ــات في الدع الإثب

ــة اســتناداً إلى . 1 ــن الحــادث والمرفــق: تقــررت هــذه القرين ــة الســببية ب ــر عاق ــة تواف قرين

ــز  ــات العج ــيم في 1951/4/24 بشــأن معاش ــة مراس ــث صــدرت ثاث ــون 1947/8/6حي قان

ــق قائمــة  ــن الحــادث والمرف ــة الســببية ب ــون أن عاق ــر القان ــث اعت ــا الحــرب، حي وضحاي

ــذه  ــررت ه ــن تق ــق م ــن عات ــف ع ــد التخفي ــك بقص ــة، وذل ــرت شروط معين ــى تواف مت

ــة. ــه عــى هــذه العاق ــل مــن جانب ــة الدلي ــه، لتعــذر إقام ــة لمصلحت القرين

ويترتــب عــى مثــل هــذه القرينــة انتقــال العــبء الفعــي للإثبــات بالكامــل إلى المدعــى عليــه، 

الإدارة. وهو 

القرائــن المتعلقــة بالإجــراءات أمــام مجلــس الدولــة: قرينــة الرفــض الضمنــي، قررتهــا المــادة . 2

الأولى مــن القانــون الصــادر في 6/ 7/ 1956، التــي تقــي بــأن ســكوت الإدارة عــى تظلــم 

مقــدم إليهــا مــدة أربعــة أشــهر يعتــر بمثابــة قــرار بالرفــض. ويتعــن لقيــام هــذه القرينــة 

ــا،  ــن جانبه ــرار م ــورة دون صــدور ق ــدة المذك ــوات الم ــلإدارة وف ــم ل ــم التظل ــات تقدي إثب

ويمكــن أن يتــم ذلــك بإيصــال اســتام الإدارة المختصــة للتظلــم، أو بإيصــال رســالة بالريــد 

ــام  ــة مطلقــة عــى قي المســجل، أو بإعــام عــى يــد محــر، ومــرور المــدة المذكــورة قرين

القــرار الضمنــي26.

ــر  ــن الأم ــادة 56 م ــص الم ــا بن ــي: تقررت ــليم الضمن ــي والتس ــازل الضمن ــا التن أ-قريتن

الصــادر في 7/31/ 1945، القرينــة الأولى تعنــي أن المدعــي الــذي لم يحــترم الميعــاد المحــدد لــه 

مــن مجلــس الدولــة بعــد إنــذاره بإيــداع الــرد والماحظــات والمســتندات، فــإن المجلــس يعتــره 

متنــازلاً عــن دعــواه، أمــا القرينــة الثانيــة، فتخــص المدعــى عليــه الــذي لم يحــترم الميعــاد المحــدد 

٢٥. أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠١4، ص١34.

٢6. مليجي محمد شيخ العرب، الموسوعة في تنظيم القضاء الإداري في فرنسا ومصر والكويت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ٢٠٠9، ص9٠.
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ــة  ــتعمل القرين ــذ تس ــة، وحينئ ــواردة بالعريض ــع ال ــلم بالوقائ ــه مس ــي أن ــك يعن ــإن ذل ــه، ف ل

لصالــح المدعــي وهــي مــا تعــرف بقرينــة التســليم الحكمــي أو الضمنــي، وقــد نصــت المــادة )9( 

مــن قانــون 1989/22 المعدلــة بالمــادة )8( مــن مرســوم 30/ 10/ 1953 عــى مثــل هــذه القرينــة 

أمــام المحاكــم الإداريــة.

ــه صاحــب الشــأن أكــثر مــن مــرة  وياحــظ أن القضــاء الإداري الفرنــي يعمــد إلى تنبي

ــث جــرى  ــرد27، حي ــه بال ــذار إلي ــه الإن ــل توجي ــة قب ــرات أو الماحظــات المطلوب ــم المذك لتقدي

ــه  ــة، عــى إرســال اســتعجال ســابق عــى توجي ــة والمحاكــم الإداري ــس الدول العمــل أمــام مجل

الإنــذار بالــرد لحــض الطــرف المتراخــي عــن إيــداع المســتندات المطلوبــة ولفــت نظــره إلى ذلــك، 

فــإذا اســتمر بتراخيــه وجــه إليــه الإنــذار بوجــوب الــرد وإلا اعتــر متنــازلاً عــن دعــواه، والمــدة 

المحــددة لــلإدارة في الإنــذار أمــام مجلــس الدولــة تكــون عــادة خمســة عــر يومــاً في حــن قــد 

ــن المدعــن  ــراد وغيرهــم م ــا بالنســبة للأف ــة، أم ــم الإداري ــام المحاك ــثر أم تصــل إلى شــهر أو أك

فالمدة شهر.

ب-قرينــة العلــم بالقــرار الإداري:اعتــرت المــادة )49( مــن الأمــر المشــار إليــه أن النــر 

والإعــان قرينــة للعلــم بالقــرار الإداري وبالتــالي لريــان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء، وقــد رددت 

هــذه القرينــة نصــوص مرســوم 11/ 7/ 1965.

ــة، أمــا بالنســبة  ــة الكافي ــدة الرســمية هــو وســيلة الإبــاغ العادي ــر النــر بالجري ويعت

للقــرارات الفرديــة فــإن الوســيلة تكــون عــن طريــق إبــاغ صاحــب الشــأن بإعانــه بمحتويــات 

القــرار، وكذلــك القــرارات الجاعيــة والقضائيــة المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن تخصهــم شــخصياً 

ــاشرة28. ومب

ــام  ــي قي ــي تدع ــة الت ــة الإداري ــق الجه ــى عات ــان ع ــر والإع ــات الن ــع عــبء إثب ويق

ــم بالقــرار الإداري عــن طريقهــا، وطالمــا لا يوجــد نــص قانــوني معــن، فــإن النــر  ــة العل قرين

متــى كان كافيــاً للعلــم بالقــرار فإنــه يــؤدي إلى قيــام القرينــة القانونيــة وفقــاً لتقديــر القــاضي 

وتحــت رقابتــه. أمــا الإعــان فليــس لــه شــكل خــاص، المهــم إيصــال المعلومــات إلى المعنــي بهــا 

ــه القانــوني29. بأيــة طريقــة ويوجــه إلى صاحــب الشــأن شــخصياً أو إلى ممثل

ــون المــدني . 3 ــه: نصــت عليهــا المــادة )1351( مــن القان ــة الــيء المحكــوم في  قاعــدة حجي

ــار  ــدة، اعتب ــذه القاع ــؤدي ه ــة، وم ــة القاطع ــن القانوني ــن القرائ ــا م ــي باعتباره الفرن

الحكــم الحائــز عــى الحجيــة عنوانــاً للحقيقــة، وذلــك بهــدف وضــع حــد للمنازعــات أمــام 

٢7. أحمد عزيز جايد الخيون، دور القاضي في إثبات الدعوى المدنية، ط ١، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠١١، ص6٠.

٢8.  خميس السيد إسماعيل، الإثبات أمام القضائيين الإداري والعادي، دار محمود، القاهرة، ٢٠١6، ص89.

٢9. جورج فوديل وبيار دافوليه، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي، ج٢، ط١، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع، بيروت، ٢٠٠8، ص89.
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القضــاء واســتقرار الأوضــاع القانونيــة وعــدم التضــارب بــن الأحــكام وتأكيــد الثقــة فيهــا 

ــا.  ــان إليه والاطمئن

ومــن المعلــوم أن الحجيــة لا تكــون إلا للأحــكام القضائيــة النهائيــة، ســواء اكتســبت صفــة 

النهائيــة بفــوات مواعيــد الطعــن أو بتصديقهــا تمييــزاً، وتتعلــق حجيــة أحــكام الإلغــاء بالنظــام 

العــام لمــا لهــا مــن حجيــة مطلقــة في مواجهــة الكافــة 30، أمــا غــير ذلــك مــن الأحــكام الإداريــة 

التــي لا تحــوز ســوى حجيــة نســبية، فــإن حجيتهــا لا تتعلــق بالنظــام العــام، والحكــم الحائــز 

عــى حجيــة الأمــر المقــي فيــه، يرتــب آثــاره القانونيــة، في الحــدود التــي اســتقر عليهــا الفقــه 

والقضــاء أمــام القضــاء الإداري ســواء أكان الحكــم صــادراً مــن إحــدى جهــات القضــاء الإداري، 

أم القضــاء العــادي مدنيــاً كان أم جنائيــاً، وتكــون الحجيــة لمنطــوق الحكــم وأســبابه الجوهريــة 

ــاً للفصــل في  ــا لازم ــع كان تعرضــه له ــن وقائ ــه الحكــم م ــا أثبت ــق بم ــي تتعل ــه، والت ــة ل المكمل

الدعــوى، دون غيرهــا مــن التكيفــات القانونيــة أو مــا يتعلــق بتقديــر مدهــا وخطورتهــا وآثارهــا 

وفقــاً للضوابــط التــي اســتقر عليهــا الفقــه والقضــاء الإداري.

ثانياً: القرائن القانونية أمام القضاء الإداري في العراق:
ــة  ــات رقــم 107 لســنة 1979 مفهــوم القرين ــون الإثب ــنّ المــرع العراقــي في قان لقــد ب

القانونيــة وحجيتهــا في الإثبــات، الــذي نــص في المــادة )98/ أولاً( »القرينــة هــي اســتنباط المــرع 

أمــر غــير ثابــت مــن أمــر ثابــت« وتتابــع الفقــرة )ثانيــاً( مــن هــذه المــادة »القرينــة القانونيــة 

تغنــي مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أي دليــل آخــر مــن أدلــة الإثبــات«31.

ــل  ــة بالدلي ــة القانوني ــض القرين ــات »نق ــون الإثب ــن قان ــادة )100( م ــازت الم ــد أج وق

العكــي مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك«، وقــررت المــادة )101( مــن هــذا القانــون »قبــول 

الإقــرار واليمــن في نقــض القرينــة القانونيــة القاطعــة التــي لا تقبــل إثبــات العكــس في الأمــور 

التــي تتعلــق بالنظــام العــام«.

وهكــذا يتبــن أن القرينــة القانونيــة تنطــوي عــى اســتخاص النتائــج مــن واقعــة معلومــة 

لمعرفــة واقعــة مجهولــة، ولا تختلــف القرينــة القانونيــة في هــذا الأمــر عــن القرينــة القضائيــة، 

ســوى أن القرينــة القانونيــة ذات طابــع إلزامــي آمــر، فقــد يــرى المــرع أن في اضطــرار المحاكــم 

ــة إلى  ــة مــن قضي ــة متغــيرة الدلال ــح هــذه القرين ــث لم تصب ــة، بحي ــة معين عــى الأخــذ بقرين

أخــرى مــا يجعلهــا جديــرة بــأن ينــص عــى توحيــد دلالتهــا، فتصبــح بذلــك قرينــة قانونيــة32.

3٠. جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١9ص66..

3١. عباس العبودي، أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، مرجع سابق، ص١١١.

3٢. قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، ط١، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١6، ص١٠8.
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ــبء  ــه ع ــع علي ــن يق ــي م ــي تعف ــا ه ــات وإنم ــن الإثب ــي ع ــة لا تغن ــة القانوني فالقرين

الإثبــات مــن الإثبــات المبــاشر، أي لا يكــون لــه أن يثبــت الواقعــة مصــدر الحــق الــذي يدعيــه، 

وإنمــا يجــب عليــه أن يثبــت تحقــق الواقعــة التــي تقــوم عليهــا القرينــة33، أي أنهــا تنقــل محــل 

ــا يحدّدهــا المــرع فتكــون  ــة به ــا إلى واقعــة أخــرى متصل ــات مــن الواقعــة المــراد إثباته الإثب

ــم  ــاق حك ــا لانطب ــون قيامه ــترط القان ــي يش ــة الت ــاس القرين ــي أس ــيرة ه ــة الأخ ــذه الواقع ه

القرينــة، وبذلــك يتعــن ثبوتهــا أولاً، وللخصــم الــذي يحتــج عليــه بالقرينــة أن ينــازع في توفــر 

ــاً لحــق  ــك احترام ــه بذل ــا وعــى القــاضي أن يســمح ل ــون لقيامه ــا القان ــي يتطلبه ــروط الت ال

الدفــاع. وإذا ثبــت قيــام الواقعــة أســاس القرينــة تعــن عــى القــاضي أن يأخــذ بحكــم القرينــة 

فيجعلهــا أساســاً لحكمــه حتــى ولــو بــدا لــه عــدم مطابقتهــا للواقــع في الدعــوى المنظــورة، وإلا 

كان حكمــه عرضــة للنقــض وذلــك لأن الدلالــة التــي تنطــوي عليهــا القرينــة القانونيــة يفرضهــا 

القانــون. اذ يقــرر المــرع في القرينــة القانونيــة القــوة الثبوتيــة لوقائــع معينــة بصــورة مســتقلة 

عــن كل فحــص للعنــاصر التــي تنــم عــن تلــك القرينــة34.

ــل  ــأنه التقلي ــن ش ــون م ــة يك ــن القانوني ــردّ للقرائ ــع المج ــي الاشــارة الى إن الطاب ويقت

ــة  ــس القرين ــات عك ــرع بإثب ــمح الم ــك س ــة، لذل ــول إلى الحقيق ــيلة للوص ــا كوس ــن قيمته م

القانونيــة. ويعنــي ذلــك أن القــاضي لا يحكــم بمقتــى القرينــة القانونيــة إلا إذا عجــز الخصــم 

عــن إثبــات عكســها، ففــي هــذه الحالــة يكــون القــاضي مقيــداً بالقرينــة القانونيــة، ولا يملــك 

ــع. ــا للواق ــا أو عــدم مطابقته ــر مطابقته تقدي

وقــد فــرّق المــرع بــن القرائــن القانونيــة التــي تعتــر قرائــن قاطعــة، وغيرهــا التــي لا 

تعتــر قاطعــة35. وبالنســبة للقرائــن القاطعــة فهــو ميــز بــن نوعــن، الأول، لا يتعلــق بالنظــام 

ــرار  ــس بالإق ــات العك ــل إثب ــذا يقب ــة، وه ــة خاص ــة مصلح ــة لحاي ــك الموضوع ــام، أي تل الع

واليمــن، والثــاني يتعلــق بالنظــام العــام، أي تلــك الموضوعــة لحايــة مصلحــة عامــة، وهــذه لا 

يقبــل إثبــات عكســها مطلقــاً بــأي دليــل مــن أدلــة الإثبــات حتــى ولــو بالإقــرار أو اليمــن36.

ومــن المعلــوم أن القرائــن القانونيــة لا حــصر لهــا وهــي متجــددة، ومتطــورة تبعــاً 

ــة  ــة معين ــاك مصلح ــرع أن هن ــد الم ــا وج ــالات، فحيث ــتى المج ــة، وفي ش ــوص القانوني للنص

تتطلــب حايــة مشــدّدة، بســبب ظــرف معــن أو لاعتبــارات معينــة يقــرر حايتهــا مــن خــال 

ــة. ــن القانوني القرائ

ــات في  ــبء الإثب ــة بع ــة المتعلق ــن القانوني ــث الى القرائ ــياق البح ــرق في س ــيتم التط وس

33. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠، ص6٠٢.

34. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات، مرجع سابق، ص١98.

3٥. آدم وهيب النداوي، دور الحكم المدني في الاثبات دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠٠3، ص379.

36. مدحت المحمودـ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة ١969، ط٢، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، ٢٠٠9، ص٥3.
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الدعــوى الإداريــة في العــراق، وتحديــدا القرائــن الــواردة في القوانــن ذات العاقــة المبــاشرة بهــذه 

الدعــوى، وهــي قانــون مجلــس شــورى الدولــة، وقانــون الخدمــة المدنيــة، وقانــون المرافعــات 

المدنيــة، أمــا القرائــن الأخــرى المتعلقــة بحجيــة الأحــكام القضائيــة، أو تلــك المتعلقــة بالمســؤولية، 

فهــي تطبــق أمــام القضــاء الإداري في العــراق تمامــا كــا هــي الحــال أمــام القضــاء الإداري في 

فرنســا وفي مــصر.

ومــن اســتقراء وتحليــل نصــوص القوانــن المشــار إليهــا نجــد أن الاعتبــارات التــي كانــت 

وراء وضــع هــذه القرائــن، تتعلــق بمجملهــا بالمصلحــة العامــة، وإن بــدت بعــض هــذه القرائــن 

أنهــا تحمــي مصلحــة الأفــراد إلا أنهــا في الواقــع تحمــي مصلحــة الوظيفــة العامــة التــي لا يمكــن 

فصلهــا عــن مصالــح المســتفيدين مــن الأفــراد. فالغايــة مــن مرافــق الدولــة كافــة هــي رعايــة 

المصلحــة العامــة، وعليــه فــإن امتنــاع الموظــف أو الهيئــة عــن إصــدار قــرار يتوجــب إصــداره هو 

عمــل ينطــوي عــى إخــال بالواجبــات الوظيفــة، وهــو ســلوك يــر بالمصلحــة العامــة. وكذلــك 

ــب  ــل أن تجي ــة لأن الأص ــات الوظيف ــالا بواجب ــكل إخ ــم، يش ــى التظل ــة ع ــدم الاجاب ــان ع ف

الإدارة عــى التظلــم رفضــا أم قبــولا احترامــاً لحقــوق الأفــراد. لهــذه الاعتبــارات وضــع المــرع 

نصــاً ينطــوي عــى قرينــة ترعــى هــذه المســألة. وكذلــك بالنســبة لاســتقالة الموظــف الــذي يعــدّ 

حــق كفلــه القانــون، فــإن المــرع قــد وضــع قرينــة لرعايــة هــذا الحــق37، ولحايــة الوظيفــة 

العامــة مــن الاســتهانة بمقدراتهــا ولضــان اســتمرار ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــرار فقــد 

وضــع المــرع عــدة نصــوص تنطــوي عــى قرائــن قانونيــة لرعايــة مصلحــة الوظيفــة العامــة في 

هــذا الجانــب، وهــذه القرائــن كلهــا هــي موضــوع تطبيــق في الدعــاوى الإداريــة في العــراق ســواءً 

أمــام محكمــة القضــاء الإداري أو أمــام مجلــس الانضبــاط العــام38.

37. غازي ابراهيم الجنابي، مبادئ أساسية في قوانين الوظيفة العامة، ط٢، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، ٢٠١٥، ص١١8.

38. عصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون، مبادئ واحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٥، ص78.
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الخاتمة
ــا،  ــازع فيه ــات الواقعــة المن ــف بإثب ــذي يكل ــد الطــرف ال ــات، تحدي يقصــد بعــبء الإثب

ويســمى عبئــاً، لأن مــن يقــع عليــه يكــون في مركــز أضعــف حيالــه في الدعــوى، إذ يرتـّـب عليــه 

ــا في حــن يكتفــي خصمــه أن يقــف  ــازع فيه ــات الواقعــة المن ــاً، بقيامــه بإثب ــك أمــراً إيجابي ذل

موقفــاً ســلبياً.

ــه العامــة عــن الإثبــات أمــام القضــاء  ويختلــف الإثبــات أمــام القضــاء الإداري في مبادئ

العــادي، اذ أن قواعــده تتــاءم مــع طبيعــة الدعــوى الإداريــة ومــع خصوصيــة المصالــح التــي 

ينظــر فيهــا القــاضي الاداري بحكــم كــون أحــد أطرافهــا ســلطة عامــة تتمتــع بامتيــازات تجعلهــا 

في مركــز أقــوى مــن مركــز خصمهــا وهــو الفــرد، ولجهــة أن الغايــة المتوخــاة مــن الدعــوى هــي 

الرقابــة القضائيــة عــى أعــال الإدارة توصــا الى ابطــال أعالهــا المخالفــة لمبــدأ المروعيــة. 

وقــد أدى كل مــا تقــدم الى تنظيــم قواعــد الإثبــات مــن خــال وســائل واجــراءات تعيــد 

ــة الازمــة لبــت  ــوازن بــن أطــراف الدعــوى وتتيــح للقــاضي الإداري الاســتحصال عــى الأدل الت

النــزاع بمــا يحقــق الغايــة مــن الرقابــة القضائيــة عــى نشــاط الإدارة.

ــائل  ــاضي الوس ــاء الق ــى اعط ــة ع ــة القضائي ــع والأنظم ــف الرائ ــت مختل ــد حرص وق

الاجرائيــة التــي تمكّنــه مــن الإحاطــة بكافــة جوانــب النــزاع العالــق أمامــه خصوصــا في مجــال 

الاثبــات. فثمــة أنظمــة تركــز في مجــال الاثبــات عــى مســألة تحقيــق العدالــة، مــن خــال ارســاء 

مفهــوم الحقيقــة القضائيــة، وإطــاق يــد للقــاضي واعطائــه مجــالا واســعا مــن حريــة التقديــر 

ــات،  ــتقرار المعام ــألة اس ــة لمس ــي الأولوي ــرى تعط ــة أخ ــة«، وأنظم ــذه »الحقيق ــا الى ه توص

وصــولا الى الحقيقــة الواقعيــة، مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن تقييــد القــاضي لناحيــة الأدلــة التــي 

يمكنــه أن يأخذهــا في الحســبان. فيحــدّد لــه القانــون طــرق الإثبــات الممكنــة والقــوة الثبوتيــة 

التدريجيــة لــكل دليــل حفاظــا عــى الأوضــاع المســتقرة بــن النــاس.

نعــرض في النهايــة أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا في هــذا البحــث، وكذلــك التوصيــات 

التــي نراهــا مناســبة والتــي نســوقها عــى النحــو التــالي:

أولاً: الاستنتاجات 
إن عــبء الإثبــات في الدعــوى الإداريــة يقــع عــى عاتــق الفــرد المدعــي كأصــل عــام ولكــن . 1

ــتندات  ــازة الإدارة للمس ــاضي الإداري وحي ــه الق ــع ب ــذي يضطل ــابي ال ــدور الإيج ــراً لل نظ

ــات  ــبء الإثب ــأن ع ــوى، ف ــرفي الدع ــن ط ــوازن ب ــاً للت ــزاع وتحقيق ــوع الن ــة بموض المتعلق

ــام القــاضي الاداري  يتكيــف مــع خصوصيــة الدعــوى الاداريــة وظروفهــا بمــا يــؤدي إلى قي

ــان. ــير مــن الأحي ــق جهــة الإدارة في كث ــه عــى عات بنقل

إن القــاضي الإداري في العــراق، يتمتــع بحريــة واســعة اســتناداً إلى نصــوص قانــون الإثبــات . 2
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ــاً في تســيير الدعــوى وإيصــال  ــذي أعطــى للقــاضي دوراً إيجابي ــم 107 لســنة 1979، ال رق

ــة  ــي الثق ــون العراق ــض القان ــد مح ــا. وق ــبل وأسرعه ــر الس ــن بأي ــوق إلى المواطن الحق

الكاملــة للقــاضي في ســبيل تحقيــق ذلــك وأعطــاه حريــة التحــرك التــي تســاعده في اصــدار 

ــة وحســم النزاعــات بالرعــة الازمــة. أحــكام عادل

ثانياً: التوصيات 
ضرورة وضــع قانــون للقضــاء الاداري يجمــع أحكامــه المتفرقــة ونظــام خــاص بالاجــراءات . 1

والإثبــات أمــام القضــاء الإداري كي لا يضطــر القــاضي الاداري المكلــف بنظــر الدعــوى 

الإداريــة إلى الاســتئناس وتطبيــق القواعــد العامــة في القوانــن الإجرائيــة التــي قــد لا تتــاءم 

ــات  ــائل الإثب ــون كل وس ــذا القان ــن ه ــي أن يتضم ــة؛ وينبغ ــوى الإداري ــة الدع ــع طبيع م

المتقدمــة الممكنــة والمتائمــة مــع طبيعــة الاجــراءات أمــام القضــاء الاداري وخصوصــا لجهــة 

ــات الالكــتروني. الاثب

قيــام المــرع العراقــي بإرجــاع الاختصــاص في كافــة القضايــا المنتزعــة مــن ولايــة القضــاء . 2

ــون  ــا، ك ــت به ــق في الب ــير الح ــاء الاخ ــة واعط ــود الإداري ــة بالعق ــيا المتعلق الإداري ولاس

ــة مــن القضــاء العــدلي  ــات المصلحــة العام ــثر تخصصــاً وتفهــا لمقتضي القضــاء الإداري أك

ومــن ثــم أكــثر قــدرة عــى التوصــل للحقيقــة.
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